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الدّرس السّادس والعشرون من شرح " نظم الورقات "
تابع: بَابُ النَّسْخِ
3- النّسخ باعتبار النّاسخ:

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

	ثُمَّ الكِتاَبُ بِالكِتاَبِ يُنْسَخُ
وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْسَخَ الكِتاَبُ
وَذُو تَواَتُرٍ بِمِثْلِهِ نُسِخْ
وَاخْتاَرَ قَوْمٌ نَسْخَ ماَ تَواَتراَ
 
	
	كَسُنَّةِ بِسُنَّةٍ فَتُنْسَخُ
بِسُنَّةٍ بَلْ عَكْسُهُ صَواَبُ
وَغَيْرُهُ بِغَيْرِهِ فَلْيَنْتَسِخْ
بِغَيْرِهِ وَعَكْسُهُ حَتماً يُرَى



" اتّفق العلماء
 على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنّة " [ " ناسخ القرآن ومنسوخه " لابن الجوزي (119)، و"الرّسالة " فقرة (313)، و" الاعتبار " للحازمي ص(50)].

وقد أخرج مسلم تحت حديث (( إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ )) عن ابن الشخّير قال: كان رسول الله ( ينسخ حديثه بعضه بعضا، كما ينسخ القرآن بعضه بعضا ".
* ومن أمثلة نسخ القرآن بالقرآن ما ذكرناه آنفا، كآية المصابرة وآية المحاسبة وآية العدّة، وغير ذلك.

*ومن أمثلة نسخ السنّة بالسنّة:

1- حديث مسلم: (( إِنَّمَا المَاءُ مِنَ الماَءِ ))، وقد فصّلنا القول فيه فيما سبق كذلك.
2- حديث مسلم: (( نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِياَرَةِ القُبُورِِ فَزُوروهاَ )).
3- حديث الأمر بالوضوء ممّا مسّت الناّر، رواه مسلم عن أبي هريرة وزيد بن ثابت.

قال الجمهور: إنّه منسوخ بحديث جابر (، فقد سئل عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ فَقَالَ: لاَ، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ  لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ ". [رواه البخاري] 

وبحديث ميمونة رضي الله عنها: ( أَنَّ النَبِيَّ  أكَلَ عِندَهَا كَتِفاً ثُمَّ صَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ ) [رواه البخاري أيضاً].
4- نسخ نكاح المتعة بحديث: (( كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فيِ الاسْتِمتاَعِ مِنَ النِّساَءِ، وَإِنَّ اللهِ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِياَمَةِ )) [أخرجه مسلم عن سمرة بن معبد الجُهَني ].
* نسخ السنّة بالقرآن:
ثبت في السنّة العملية أنّ النّبي ( أمر المسلمين باستقبال بيت المقدس في أوّل الأمر، فعن البراء بن عازب  قال: كان رسول الله ( صلّى نحو بيت المقدس ستّة عشر أو سبعة عشر شهرا، وكان رسول الله ( يحبّ أن يوجّه إلى الكعبة فأنزل الله:قَدْ نَرىَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّماَءِ، فتوجّه نحو الكعبة، وقال السّفهاء من الناس – وهم اليهود –:ماَ وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الّتي كاَنُوا عَلَيْهاَ.. الحديث أخرجه البخاري.

* أماّ نسخ القرآن بالسنّة: فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال فيه:

1- القول الأوّل: أنّه لا ينسخ القرآنَ إلا القرآنُ، أماّ السنّة فلا تنسخ القرآن، سواء كانت متواترة أو آحادا.
وهو مذهب الشّافعي، والثّوري، ورواية عن أحمد، وقد استدلّوا:

1) بظاهر قوله تعالى:مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهاَ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهاَ أَوْ مِثْلِهاَ، قالوا: السنّة ليست مثل القرآن فضلا عن أن تكون خيرا منه.
2) وبقوله تعالى:وَإِذاَ بَدَّلْناَ آيَةً مَكاَن آيَةٍ، قالوا: لقد أسند الله تعالى التّبديل إلى نفسه، وحصره في الآيات.
لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" لا ينسخ القرآن إلا قرآن، فلا ينسخه سنّة أياّ كانت، لأنّ السنّة ليست مثل القرآن فضلا عن أن تكون خيرا منه " [" مجموع الفتاوى " (17/195) و(20/399)].
2- القول الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة.
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد.

وقد استدلّوا بقوله تعالى:وَأَنْزَلْناَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبِيِّنَ لِلنَّاسِ ماَ نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، والنّسخ إنّما هو بيانٌ لمدّة المنسوخ، فاقتضت هذه الآية قبولَ هذا البيان.
3- القول الثالث: ينسخ القرآن بالسنّة مطلقا، سواء  كانت متواترة أو آحادا. [" شرح المحليّ " و" الأصول من علم الأصول "].

أ) أمّا استدلال المانعين بأنّ الآحاد دلالته ظنية والظنّي لا ينسخ القطعيّ، فهو مردود، لأنّ محلّ النّسخ هو الحكم، والدّلالة عليه بالمتواتر كثيرا ما تكون ظنيّةً كالآحاد. وهذا القول هو الراجح..
ب) ثمّ إنّ قولهم: إنّ السنّة ليست مثل القرآن، مصادم لقوله (: (( أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ القُرْآنَ ومِثْلَهُ مَعَهُ )). [أخرجه أبو داود وأحمد عن المقدام بن معدي كرب ].
ج) أمّا استدلالهم بأنّ الخيرية في قوله تعالى:نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا هي القرآن، ففيه نظر، لأنّ الخيريّة إنّما تكون بين الأحكام، فربّما كان الحكم الثّابت بالسنّة خيرا للمكلّف من الحكم الثّابت بالقرآن، وهذا ظاهر، إذ لا فرق بين الكتاب والسنة إلاّ في النّظم، والله عزّ وجلّ هو الآتي بالسنّة والمبدّل للحكم.
التّرجيح:

الظّاهر – والله أعلم – أنّه لا مانع من نسخ القرآن بالسنّة شرعا وعقلا، ولكن لا يوجد ذلك.
من أجل هذا وذاك حمل السّبكي رحمه الله قول الشّافعي بمنع نسخ الكتاب بالسنّة على معنى أنّه: لا يُنْسَخُ بها وحدها، بل لا بدّ  أن يكون معها قرآن عاضد لها [" شرح الأسنوي " (2/579)].
وكذا قال شيخ الإسلام:" وبالجملة فلم يثبت أنّ شيئا من القرآن نُسخ بسنّة بلا قرآن " [" مجموع الفتاوى " (20/398)].
أمثلة ذكرها بعض العلماء لنسخ القرآن بالسنّة وهي ليست كذلك:
· قوله تعالى:كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلواَلِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، قالوا: إنّها منسوخة بحديث: (( لاَ وَصِيَّة لِواَرِثٍ )) [أخرجه الترمذي وأبو داود والدارقطني وأحمد عن أبي أمامة].
وفي هذا التّمثيل نظر، وذلك من أوجه ثلاثة:
1) الأوّل: النّاسخ لها هو آية المواريث كما جاء عن ابن عبّاس عند أبي داود والبيهقي (6/265)، والنّسائي في "الكبرى" - كما في " تحفة الأشراف " (5/176)-، و" الدرّ المنثور " (1/175) وإسناده حسن.
وثبت عن ابن عمر نحوه عند البيهقي (6/265)، والطبري (2/119) بإسناد صحيح. وقال الحسن البصري:" نسختها آية الفرائض "، وبمثله قال أبو موسى، وسعيد بن المسيّب، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والرّبيع بن أنس، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان، وطاوس، وإبراهيم النخعي، وشريك، والضحاك، والزهري، كما تراه في " تفسير ابن كثير " رحمه الله (1/372).
2) الثاني: الراجح من أقوال المحققين أنّ الآية غير منسوخة وإنّما هي مخصّصة فإنّ السّلف غالبا ما يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص كما هو معروف.
قال الشيخ محمد الخضري بك في " أصول الفقه " (ص251):" وليس هناك تناقض  بين الحكمين حتّى نضطرّ إلى إبطال إحدى الآيتين بالأخرى "، وكذا جاء في " تفسير المنار " (2/141).

وقال النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص20):"إنّها غير منسوخة لأنّ حكمها ليس ينافي حكم ما فرض الله من الفرائض".
فعليه تكون الآية منسوخة فيمن يرث، ثابتة فيمن لا يرث، وهو مذهب ابن عبّاس، والحسن، ومسروق، وطاوس، والضحاك، ومسلم بن يسار، والعلاء ابن زياد، وسعيد بن جبير، والربيع بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيّان.

قال بن كثير رحمه الله (1/372-373):" ولكن على قول هؤلاء لا يسمّى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخّر، لأنّ آية المواريث إنّما رفعت حكم بعض أفراد ما دلّ عليه عموم آية الوصيّة، لأنّ الأقربين أعمّ ممّن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عيّن له، وبقي الآخر على ما دلّت عليه الآية الأولى "اهـ.
3) وهناك من قال: يُعمل بالآيتين معا، قال ابن حزم في "الإحكام" (4/624):
" وقد قال قوم إنّ آية المواريث نسخت هذه الآية ... وهذا خطأ محض، لأنّ النّسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضادّ له، وليس في الآية – آية المواريث – ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين، إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث ".
وقد سبقه إلى هذا الإمام الطبري (2/116) إذ قال:" غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة ".

· ومن الأمثلة التي ذكروها قوله تعالى:وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، قالوا: نسخها أمرُه  بقتل ابن خطل ومن معه، ولو كانوا متعلّقين بأستار الكعبة.[رواه الجماعة].
والصّواب أنّ الآية محكمة غير منسوخة، فلا يجوز أن يبدأ أحدٌ قتالا في المسجد الحرام حتّى يُقَاتَل، وهو قول مجاهد ونصره ابن العربي في " أحكام القرآن " (1/102-103) والرازي (5/130) والقرطبي (1/726) وابن كثير (1/402) والآلوسي (2/76) وابن الجوزي في " ناسخ القرآن (ص 220) ".
ويؤيّد هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ( أنّه قال في مكّة: (( إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَإَنَّمَا أَحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ )).
فها هو رسول الله ( يصرّح أنّ جواز القتال في المسجد الحرام ابتداءً خاصٌّ به، وقد تقرّر أنّ التخصيص غير النّسخ.
· ومن الأمثلة التي ذكروها أيضا: قوله تعالى:وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً[ [النساء:15].
قالوا: نُسِخت بحديث عبادة بن الصّامت مرفوعا: (( خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَرَجْمٌ بِالحِجَارَةِ، وَالبِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ )) [رواه مسلم].
والجواب أن يقال: 

1) إن قيل بالنّسخ فإنّها منسوخة بآية النّور:الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُماَ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
[" النّاسخ والمنسوخ" لابن سلامة (ص 33)، و" أحكام القرآن " للجصّاص (2/106)، و" تفسير الطبري " (4/292-298)، و" النّاسخ والمنسوخ " للنّحاس (ص 98- 102)، و" تفسير الخازن " (1/ 335-336 )، و" النّاسخ والمنسوخ " لمكّي (ص 179-181) و" تفسير ابن كثير (2/220-222)، و" زاد المسير " (2/35-36)، و" ناسخ القرآن " لابن الجوزي (ص 319)].
وعليه فإنّ القرآن هو الذي نسخ القرآن.
2) وهناك جواب آخر، وهو أنّ هذا من المنسأ، أي: الحكم المؤجّل بيانه إلى غاية.
قال ابن العربي في " أحكام القرآن "(1/354):
" اجتمعت الأمة على أنّ هذه الآية ليست منسوخة
، لأنّ النّسخ إنّما يكون في القولين المتعارضين من كلّ وجه اللّذين لا يمكن الجمع بينهما بحال، وأمّا إذا كان ممدودا إلى غاية، ثمّ وقع بيان الغاية  بعد ذلك فليس بنسخ، لأنّه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله، ولا اعتراض عليه "اهـ.

وقال في (1/458):" وإنّما قلنا إنّه ممدود إلى غاية إبطالا لقول من رأى من المتقدّمين والمتأخّرين أنّه نسخ "اهـ.

فثبت من هذا أنّ الحديث مبيّن للحكم الموعود بيانه في الآية، فكأنّه قال: عقوبتهنّ الحبس إلى أن يجعل الله لهنّ سبيلا، فوقع الأمر بحبسهنّ إلى غاية، فلمّا انتهت مدّة الحبس وحان وقت مجيء السبيل قال رسول الله : (( خُذُوا عَنِّي ))، أي: تفسيرَ السبيل وبيانَه، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه. قال الخطّابي رحمه الله:
" ومن تحقّق علما بالنسخ علم أنّ غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل كالسّبيل في حقّ الآتية بالفاحشة، فبيّنته السنّة "
.
�/ أي: القائلون بالنسخ.


�/ تأمّل تصريحه رحمه الله بانعقاد الإجماع مع أنّه بصدد الردّ على القائلين بالنسخ.


�/ " معالم السّنن " (3/312)، وانظر كلاما قيّما لابن تيمية في" المجموع " (20/398-399).





